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  الملخص

إلى محاكم دولیة من حیث الوظیفة بحمایة المصالح المشتركة إنّ المحاكم الوطنیة قد تتحول       

والذي بمقتضاه یمكن ،الدولیة من خلال قمع بعض الجرائم عن طریق الاختصاص الجنائي العالمي

للقضاء الوطني محاكمة أيّ شخص دون الأخذ بعین الاعتبار لمكان حدوث الجریمة أو جنسیة الجاني، 

العدید من الاتفاقیات الدولیة وكرّسته بعض الأنظمة الوطنیة، وتُعتبر وقد نصّت على هذا الاختصاص 

محاكمة الرئیس التشادي السابق حسین حبري أمام المحاكم السنغالیة النموذج الإفریقي الأول في محاكمة 

،سنة25دولة إفریقیة أخرى، وكان ذلك بعد مخاض عسیر دام أكثر من قضاءأمامةرئیس دولة إفریقی

إلى تاریخ تأیید الحكم بعد ،2016حتى إصدار الحكم سنة 1991ایة تشكل القضیة سنة من بد

إلا أنّ الملاحظ أنّ هناك إشكالات جمّة تعیق استخدام . 2017الاستئناف وإعلان حقوق الضحایا سنة 

أبرزها الدوافع السیاسیة ،هذا الاختصاص القضائي یمكن استنتاجها على ضوء تتبّع هذه المحاكمة

ممّا یكرّس ظاهرة الإفلات ،والضغوطات الدبلوماسیة في تحریك مثل هذه القضایا أو الامتناع عن ذلك

من العقاب، وهذا ما یستدعي تضافر الجهود الدولیة والرأي العام الدولي لتفعیل هذه الوسیلة الضروریة 

      .اصلكن بطریقة عادلة بالضبط الدقیق  للمعاییر المتعلّقة بممارسة هذا الاختص

الاختصاص الجنائي العالمي، الجرائم ضد الإنسانیة، محاكمة الرئیس التشادي :الكلمات المفتاحیة

  .السّابق حسین حبري، الغرف الاستثنائیة الإفریقیة
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Abstract

The national courts might transform into international ones concerning the 
international common interests through stamping some crimes out depending on the universal  
criminal  jurisdiction. According to this jurisdiction, the national judiciary can sentence any 
suspect regardless to his nationality or the crime’s place. This principle is stated and 
supported by several international treaties and is applied with by some states. The trial of the 
Chadian ex- president Hussein Habri by Senegalese courts is considered to be the first in such 
cases in the African continent. The trial hardly took place after great efforts that lasted for 25 
years  devoted to initiating it. It started in 1991 by issuing the case  then pronouncing the 
judgment in 2016 then approving it after the appeal to end with declaring  victims’ rights in 
2017.This area of jurisdiction is opposed by many paradoxes that are clear in the Chadian ex-
president’ trial. The most important ones are the  political motivations, the diplomatic 
pressures and  refusal which may lead to penalty evasion . International efforts and public 
opinion are supposed to collaborate to fairly, precisely  and clearly initiate this necessary 
protocol for globally validating  this area of jurisdiction.

Key Words : The International Criminal Jurisdiction Principle, Crimes Against Humanity, 
The Trial Of Chad’s Ex Presedent Hussein Habri,  Africain Extraodinary Chambers.

  :مقدّمة

شهدت الكثیر من دول العالم انتهاكات صارخة متعلقة بحقوق الإنسان داخل أراضیها دون أن        

تحرّك هذه الدّول لذلك ساكنا لأسباب وحجج مختلفة، وهذا ما یعدّ تكریسا للإفلات من العقاب، ممّا جعل 

الوسائل الكفیلة والفعّالة لمتابعة المجتمع الدولي والكثیر من منظمات حقوق الإنسان تسعى جاهدة لإیجاد

الجناة في أيّ مكان یلوذون بالفرار إلیه، ومن أبرز هذه الوسائل الاختصاص الجنائي العالمي لمكافحة 

الإفلات من العقاب، إلا أنّ الممارسة العملیة أظهرت أنّ هناك صعوبات وإشكالات مختلفة في التطبیق، 

هي الطبیعة القانونیةئیس التشادي السابق حسین حبري، فما وكنموذج لذلك ما حدث في محاكمة الر 

في قضیة الرئیس التشادي السابق حسین حبري؟ وما وكیف كان تطبیقهلاختصاص الجنائي العالمي؟  ل

وسأحاول الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال ؟ القضیةالإشكالات المتعلّقة بتطبیقه على ضوء هذه 

تعریفه وعلاقته ( ، الأول لبیان الإطار النظري للاختصاص الجنائي العالمي تقسیم الموضوع إلى مبحثین

قضیة الرئیس ، أمّا المبحث الثاني فسأتطرق فیه ل)بالاختصاصات الجنائیة الأخرى وأسسه القانونیة 

والإشكالات المرتبطة بهذه نموذج لتطبیق الاختصاص الجنائي العالميكالتشادي السابق حسین حبري 

ازدواجیة المعاییر ، الصعوبات التشریعیة والمالیة الداخلیة للدولالتطورات المختلفة للمحاكمة، ( مة المحاك

، واعتمدت لبسط هذه الخطة على المنهج الوصفي التحلیلي )في تطبیق الاختصاص الجنائي العالمي

     .مستعینا بالمنهج التاریخي
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  لعالمي في مكافحة الإفلات من العقابالإطار النظري لمبدأ الاختصاص ا: المبحث الأول

مكافحة الإجرام الدولي الحدیث بدأ من من أجل في مجال القضاء الجنائيإنّ التضامن الدولي       

حساب القضاء الجنائي ، والتي كانت لها الأولویة في التطبیق على 1خلال المحاكم الجنائیة الدولیة

ل اتفاقیة دولیة أو بقرار من مجلس الأمن الأممي، فلم تكن بحیث یكون قرار المحاكمة من خلا،الوطني

الدولة تقوم بالمحاكمة بصورة منفردة، إلا أنّ هذه المحاكم أثبتت عدم قدرتها على القیام بدور الردع والحد 

من ظاهرة الإفلات من العقاب بسبب العقبات المعروفة في القانون الدولي كمبدأ السیادة الوطنیة 

مع تطور القضاء الجنائي داخل الدول إلى أولویة القضاء الوطني الأمر تحول یلحق النقض، والحصانة، و 

والتي یعتبر الاختصاص الجنائي العالمي من أهم التطورات الحاصلة علیه في ،2الدوليالقضاء على 

  .مجال الاختصاص من أجل ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة

  :ائي العالمي في مكافحة الإفلات من العقابالجنمفهوم الاختصاص: المطلب الأول

الاختصاص الإقلیمي أو - یعتبر مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي استثناء عن المبادئ التقلیدیة      

قي ممارسة الاختصاص الجنائي الوطني بهدف منع الإفلات من العقاب، فهو   -العیني أو الشخصي 

ة للدول ومحاربة الجرائم أكثر خطورة، ذلك أنّ هذه الخطورة لا آلیة جدیدة للدفاع عن المصالح المشترك

تقتصر على الدولة التي وقعت فیها الجریمة فحسب، بل قد تتعدى إلى غیرها من الدول، فهو صورة من 

صور التعاون بین الدول لمنع المجرمین من وجود ملاذ آمن وانتقالهم من بلد إلى آخر، فالدولة التي 

  .ى أرضها یمكن أن تحاكمه نیابة عن المجتمع الدوليیُقبض المجرم عل

  :تعریف الاختصاص الجنائي العالمي في مكافحة الإفلات من العقاب: الفرع الأول

لاختصاص الجنائي العالمي هو ذلك النظام القانوني الذي ا: تعریف الاختصاص الجنائي العالمي-1

مرتكبي الفعل غیر المشروع دولیا، والمتواجدون فوق یمنح المحاكم الجنائیة في جمیع الدول الولایة على

، أو هو ذلك الاختصاص الذي یمكّن 3أراضیها بغض النظر عن مكان وقوع الفعل غیر المشروع وطبیعته

لأي دولة أن تباشر اختصاصها القضائي على بعض أنواع الجرائم الدولیة ومرتكبیها بغضّ النّظر عن 

  .4مرتكبیهامكان ارتكاب الجریمة أو جنسیة

فیلاحظ أنّ الاختصاص العالمي هو خروج عن القواعد التقلیدیة للاختصاص القضائي، والمتمثّلة في      

والاختصاص الشخصي الإیجابي، والاختصاص العیني اص ــــي، والاختصــــاص الإقلیمـــــالاختص

  .الشخصي السلبي

الجرائم، لأنّ ذلك یؤدّي إلى تنازع خطیر بین ومن البدیهي أن لا یُطبّق هذا المبدأ على كلّ        

التشریعات الجنائیة لمختلف الدّول، ولهذا یقتصر تطبیقه على مجموعة من الجرائم التي تهم المجموعة 

délits des droits des gensالدولیة كلّها    .5من بینها الدولة التي قبض فیها على الجانيوالتي»«
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لقد تم تعریف الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسیمة لحقوق : قابتعریف الإفلات من الع-2

الإنسان بموجب الفقه القانوني الدولي على أنه انتهاك لواجبات الدولة بموجب القانون الدولي فیما یتعلق 

  :6بما یلي

  التحقیق في الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان،- 

  ت إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة، تقدیم المسؤولین عن هذه الانتهاكا- 

  توفیر وسیلة انتصاف فعّالة لضحایا الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، - 

  الحصول على تعویض عادل وكاف للضحایا وأقاربهم،- 

  . إثبات حقیقة الوقائع- 

قاب في تزاید مستمر إنّ تعبیر الدول عن رغبتها في التعاون من أجل مكافحة الإفلات من الع      

ذات الأهمیة الدولیة، ومن ذلك إعلان الاجتماع الرفیع المستوى للجمعیة العامة رائمخاصة فیما تعلّق بالج

حیث التزم رؤساء الدول والحكومات بكفالة عدم السماح ، 2012سبتمبر24للأمم المتحدة المنعقد في 

ئم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة أو عن بإفلات المسؤولین عن جرائم الإبادة الجماعیة وجرا

انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان على النحو 

الواجب، والتحقیق في هذه الانتهاكات وإنزال العقوبات المناسبة بمرتكبیها، وتقدیم مرتكبي هذه الجرائم أو 

دالة وفقا للإجراءات المنصوص علیها في القانون الداخلي، أو لآلیة إقلیمیة أو دولیة الانتهاكات إلى الع

  . 7عند الاقتضاء

  :علاقة الاختصاص الجنائي العالمي بالاختصاصات القضائیة المشابهة: الفرع الثاني

  :علاقة الاختصاص الجنائي العالمي بالاختصاصات التقلیدیة في مكافحة الإفلات من العقاب- 1

العیني، والاختصاصفي الاختصاص الإقلیمي، والاختصاصالتقلیدیةتتمثل الاختصاصات 

  .السلبيو الإیجابي، بشقیه الشخصي 

فالاختصاص الإقلیمي هو وجوب تطبیق القاعدة القانونیة على الجرائم التي تقع داخل النطاق -أ

أو أجنبیا، فحق العقاب من خصائص الإقلیمي للدولة بغضّ النظر عن جنسیة مرتكبها سواء كان وطنیا

  .8الدولة، وهو مظهر من مظاهر سیادتها على إقلیمها

غیر أنّ الصعوبة تكمن عندما لا تتمكن الدولة من القبض على الأشخاص المتّهمین بارتكاب هذه 

تمنع الجرائم، كما یُطرح الإشكال حینما ترتكب هده الجرائم من قبل قواتها وتكون لیست لدیها رغبة أو 

إقامة  الدعوى عحین من" بریمر" محاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم، مثلما فعل الحاكم الأمریكي في العراق 

الاختصاص الجنائي فلابدّ من،9أو اغتصاب مهما كانتتّهم بارتكاب جرائم قتلاعلى أيّ جندي أمریكي 

.ت من العقابالإفلانعالعالمي لسد هذه الثغرة الموجودة في مبدأ الإقلیمیة لم
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كما یشترك مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي مع مبدأ عینیة النص الجنائي الذي یعتمد في -ب

في 10تطبیقه على ملاحقة كل جریمة تمس مصالح أساسیة للدولة، أیّا كان مكان ارتكابها وجنسیة مرتكبها

ریمة بالنظر إلى نوع الجریمة كونهما یتضمنان فكرة انعقاد ولایة القضاء الوطني بملاحقة مرتكب الج

المرتكبة والتي یحددها التشریع الداخلي دون النظر إلى معیار آخر كمكان ارتكاب الجریمة أو جنسیة 

حمایة مصلحة أساسیة للدولة والتي قد لا تكون موضع اهتمام الدول یهدف إلىمرتكبها، فمبدأ العینیة 

لح المشتركة للمجتمع الدّولي، ونتیجة لذلك تختلف الجرائم الأخرى، لكن مبدأ العالمیة یحمي القیم والمصا

  .11موضع اهتمام كلّ منهما

أمّا الاختصاص الشخصي فأساس تطبیق القاعدة الجنائیة فیه هو جنسیة مرتكب الجریمة، - ج

ا أو یلاحق الأجنبي إذ) مبدأ الشخصیة الإیجابیة(حیث أنّ القانون الوطني یلاحق المواطنین أینما وُجدوا 

یختلف مع مبدأ الاختصاص الجنائي فهو ، 12)الشخصیة السلبیة مبدأ( اعتدى على وطني في الخارج 

المجني علیه من رعایا الدولة، ولكن یتفق العالمي في أنّه في هذا الأخیر لا أهمیّة لكون الجاني أو

یشترط التشریع الداخلي المبدآن في اشتراط أن یكون الفعل جریمة وفقا لقانون الدولة التي تحاكمه، وقد

في الاختصاص الجنائي العالمي وجود الجاني في إقلیم الدولة، وهو ما یعادل عودة الجاني الذي ینتمي 

.13للدولة إلى إقلیمها بالنسبة لمبدأ الشخصیة الإیجابیة

  : علاقة الاختصاص الجنائي العالمي بالمحكمة الجنائیة  الدولیة- 2

ي في ممارسته للاختصاص الجنائي العالمي مع القضاء الدولي الجنائي ممثّلا یشترك القضاء الوطن     

حالیا في المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في أنّ سلطة كلا منهما ترد على جرائم محدّدة على سبیل 

جریمة الإبادة الجماعیة : الحصر، فالجرائم التي هي محل نظر بالنسبة للمحكمة الجنائیة الدولیة هي

والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجریمة العدوان، أمّا الاختصاص الجنائي العالمي فتحدید الجرائم 

، وبالنسبة لنطاق الاختصاص فإنّ 14فیه یكون حسب الالتزامات الدولیة للدولة صاحبة هذا الاختصاص

ولة ومهما كانت جنسیة الاختصاص الجنائي العالمي للدولة ینعقد حتى لو وقعت الجریمة خارج حدود الد

مرتكبیها، ومهما كانت المصلحة المباشرة التي كانت من أجلها هذه الجریمة، فضابط الاختصاص هنا هو 

  .15نوع الجرائم المرتكبة فقط وهو نفس الضابط الموجود في المحكمة الجنائیة الدولیة

ص الجنائي العالمي كما یُعتبر اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصا مكمّلا للاختصا

لكونه اختصاصا وطنیا، فالقضاء الدولي الجنائي لا ینعقد اختصاصه إلا إذا لم یمارس القضاء الوطني 

أو مبدأ ) الإیجابیة أو السلبیة ( اختصاصه، سواء كان مبنیا على أساس الإقلیمیة أو مبدأ الشخصیة 

ى أمام محاكمها الوطنیة بسبب عدم رغبتها أو عدم العینیة أو العالمیة إلا إذا قرّرت الدولة عدم سیر الدعو 

قدرتها في القیام بذلك، وتشمل القدرة مجموعة من المتطلبات العملیة للمحاكمة كوجود الموارد الكافیة للقیام 
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بالتحقیق والادعاء والمحاكمة، والقدرة على إجراءات التحقیق في موقع مسرح الجریمة والسفر مع الشهود 

  . 16لدول الأخرىوالتعاون مع ا

لكن إذا لم ترفع الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة من أي دولة طرف في المحكمة أو من 

ولم تُرفع أمام القضاء الوطني بناء على الاختصاصات ،17المدعي العام للمحكمة أو من مجلس الأمن

دول غیر الأعضاء في هذا یزید من حالات الإفلات من العقاب خاصة من رعایا الالتقلیدیة فإنّ 

  . ما یجعل الاختصاص الجنائي العالمي من أي دولة أمرا ضروریا للحد من هذا الإفلاتوهذا18المحكمة

إنّ الهدف من مبدأ التكامل لیس معالجة كلّ نواحي القصور في المجتمع الدولي أو الدول كلّ على 

ول والمجتمع الدولي، فهو الأفضل في وضع حدة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة، وإنّما هو مساعدة الد

مبدأ الاختصاص العالمي موضع التنفیذ، إذ هو أداة إجرائیة تسمح للمجتمع الدولي بأن یأخذ مرّة أخرى 

بزمام المبادرة ویستعیدها إذا كانت الدول غیر قادرة على ممارستها للاختصاص القضائي الخاص بها أو 

.19كانت متغاضیة عنه

  :الأسس القانونیة الدولیة للالتزام بالاختصاص الجنائي العالمي: يالمطلب الثان

للاختصاص الجنائي العالمي جذوره وإرهاصاته العمیقة في تاریخ الفقه القانوني الإنساني، ویعتبر      

أول من أعطى نظریة الاختصاص العالمي القیمة ) 1583–1645((Gotius )الفقیه جروسیوس  

وهو - نیة، حینما أسس قانون التضامن الإنساني، فأي جریمة تنتهك القانون الطبیعي الفلسفیة والقانو 

تشكل مساسا بالمصالح المشتركة - قانون غیر مكتوب وجد قبل الإنسان راسخ في الضمیر الإنساني 

مي تمارسه للإنسانیة، والالتزام بمتابعة أو معاقبة مرتكبي الجرائم التي یتضمنها هذا القانون هو التزام عال

الدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم، لیتم تطبیقه بعد ذلك على جرائم القرصنة، ثم ترسیخه في القرن 

  .العشرین بالعدید من الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة

  : الاتفاقیات والقرارات الدولیة: الفرع الأول

:الاتفاقیات الدولیة- 1

المتعلقة بجرائم الحرب التي كرّست الاختصاص الجنائي العالمي تلكالاتفاقیات الدولیةمن أهم 

، فقد 1977والبروتوكولین الملحقین بها لعام 1949عاماتفاقیات جنیف الأربع لكوالجرائم ضد الإنسانیة 

نصت اتفاقیات جنیف الأربع على التزام كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمین باقتراف هذه المخالفات 

إذا   -الواردة فیها أو الأمر باقترافها، وبتقدیمهم إلى المحاكمة أیّا كانت جنسیتهم، وله أیضا الجسیمة 

وطبقا  لأحكام تشریعه، أن یسلم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوافر –فضّل ذلك 

جنسیة على أنّ الد بعدم التقیوقد تمّ تفسیر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافیه ضد هؤلاء الأشخاص، 

هو الاختصاص الجنائي العالمي، وفي نصّها على إمكانیة محاكمة مرتكبي تلك الانتهاكات منهالمقصود 
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وهو ما الجسیمة في دولة أخرى طرف في الاتفاقیة حال توافر أدلة اتهام كافیة لدیها ضد هؤلاء الجناة 

.20شهد إقلیمها تلك الانتهاكاتصریحا بجواز محاكمة الجناة في دولة لم یال إقرار یشكّ 

على مبدأ عالمیة الاختصاص الجنائي، بالقرصنة واختطاف الطائراتنصّت الاتفاقیات المتعلقة و 

من تخویل دولة القبض 1958لعاممن اتفاقیة جنیف لقانون البحار )15(ومن ذلك ما قضت به المادة 

عن جنسیتهم ومكان ارتكاب الجریمة، كما على قراصنة البحر حق محاكمتهم ومعاقبتهم بغض النظر 

الدول الأطراف إذا لم تسلّم المتهم 1970لعاممنحت اتفاقیة لاهاي بشأن مكافحة اختطاف الطائرات 

إحالة الواقعة لسلطاتها المختصة من أجل محاكمته جنائیا الموجود في إقلیمها للدولة طالبة التسلیم حقّ 

.21مةبغضّ النظر عن مكان ارتكاب الجری

كما جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة 

مكرّسة لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي 1984دیسمبر 10أو اللاإنسانیة أو المهینة الموقّع علیها في 

لى كل دولة متعاقدة أن تتّخذ یجب ع: فقرتها الثانیة على أنّهفي من خلال مادتها الخامسة، فقد نصّت 

الإجراءات الضروریة لتوطید اختصاصها فیما یخص جرائم التعذیب في حالة ما إذا كان المتهم موجودا 

، وهو ما یعدّ تأكیدا على الاختصاص 22على أيّ إقلیم خاضع لاختصاصها ولم تقم هذه الدولة بتسلیمه

  . الدولة وعدم التسلیمالجنائي العالمي المشروط بوجود المتهم على إقلیم 

الإضافة فب2000الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة لسنة الدولیة لمكافحة تفاقیة الاأمّا

لنصها على مبدأ الإقلیمیة ومبدأ الشخصیة الإیجابیة والسلبیة، فإنّها أخذت بمبدأ العالمیة في حدود معیّنة 

ي أجازت لكل دولة طرف أن تقرّر لاختصاصها  بنظر الت)15(من خلال الفقرة الثانیة من المادة 

مجموعة من الجرائم عندما تُرتكب في الخارج من شخص یقیم في الدولة على نحو معتاد، مع مراعاة ما 

جاء في المادة الرابعة من نفس الاتفاقیة التي تقضي بضرورة المحافظة على السیادة الإقلیمیة للدول، 

ن الداخلیة لأیة دولة طرف بحجة تنفیذ الالتزامات المقررة بمقتضى هذه وعدم جواز التدخل في الشؤو 

  .23الاتفاقیة

  :الأمم المتحدةقرارات- 2

دیسمبر 03الصادر في ) - 28د-  3074( رقم ومن ذلك قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة      

ة الأشخاص المذنبین بارتكاب المتعلق بمبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسلیم ومعاقب1973

تكون جرائم الحرب والجرائم ضد - : جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، حیث ورد في مادته الأولى

الإنسانیة أیّا كان المكان الذي ارتكبت فیه موضع تحقیق، ویكون الأشخاص الذین تقوم دلائل على أنهم 

  .  24كمة، وتتم معاقبتهم في حالة ثبوت التهمة علیهمقد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقیف ومحا

ات عدیدة فیما یخص الاختصاص الجنائي العالمي من أبرزها القرارأصدر مجلس الأمن قرار كما 

عقب الأحداث الإرهابیة التي وقعت في الولایات المتحدة الأمریكیة2001سبتمبر 28في )1373(رقم 
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یب بجمیع الدول العمل على نحو عاجل على منع الأعمال الإرهابیة وإذ یه: وقد نصّ في فقرته السابعة

والقضاء علیها، ممّا في ذلك التعاون المتزاید والتنفیذ الكامل للاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالإرهاب، 

ونصّ في فقرته الثامنة على إكمال التعاون بتدابیر إضافیة تتّخذها الدول لمنع ووقف تمویل أيّ أعمال 

  .25هابیة أو الإعداد لها في أراضیها بجمیع الوسائل القانونیةإر 

  :القوانین الداخلیة للدول:الفرع الثاني

نطاق مبدأ 'لقد رحّبت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في تعلیقها على جدولة ومناقشة موضوع 

ولاحظت بالتحدید ،201726الاختصاص العالمي وتطبیقه من خلال الدورة الثانیة والثامنون في أكتوبر 

دولة أقامت شكلا من أشكال الاختصاص القضائي العالمي على الانتهاكات 110أنّ هناك أكثر من 

الخطیرة للقانون الدولي الإنساني في أطرها القانونیة الدولیة، وفعّلت دول أخرى مبدأ الاختصاص 

، ومن ذلك بعض النماذج 27وطنیةالمي من خلال قرارات و مبادرات من محاكمها الـــــــــالقضائي الع

  .الأوربیة والإفریقیة

الاختصاص مجال وكمثال على ذلك القانون البلجیكي الذي یعتبر رائدا في :في الدول الأوربیة-1

لقمع جرائم الحرب المنصوص علیها في اتفاقیات   1993جوان 16العالمي، حیث صدر قانون الجنائي

تمّ تغییره إلى قانون الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي والذي،بهالحقةوالبروتوكولات الم1949جنیف 

نطاقه لیشمل جرائم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة، حیث جاء توسیع تمّ و ،1999الإنساني سنة 

منه بأن المحاكم البلجیكیة هي المختصة في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون )7(في المادة 

  . 28اض النظر عن مكان تواجدهبغ

مبدأ الولایة القضائیة العالمیة في التشریع الإسباني من خلال القانون الأساسي للسلطة راجتم إدو 

تختص المحكمة الجنائیة : " منه في فقرتها الرابعة) 23(المادة حیث نصّت، 1985القضائیة لعام 

أو الأجانب خارج الإقلیم الوطني والتي یمكن اعتبارها الإسبانیة بالنظر في الأفعال التي یرتكبها الإسبان 

الإبادة الجماعیة، الإرهاب، القرصنة والتملك غیر المشروع : بموجب القانون الإسباني إحدى الجرائم التالیة

للطائرات، تزویر العملات الأجنبیة، الدعارة وفساد القصر والأشخاص العاجزین، الاتجار غیر المشروع 

  .29جمیع الآخرین الذین یجب مقاضاتهم في إسبانیا وفقا للمعاهدات والاتفاقیات الدولیةبالمخدرات، و 

على مبدأ الولایة القضائیة ) (Strafgesetzbuchقانون الجنائي الألماني المن )6(المادة ونصّت

بالطاقة ، ولا سیما الجرائم المتعلقة )8إلى 1(بعض الجرائم المحددة من الفقرات فیما یخصالعالمیة، 

هجمات ضد حركة المرور الجویة أو البحریة، ومن أجل الاتجار النوویة  والمتفجرات أو الإشعاع، لشنّ 

نصّتكما ،بالبشر والمخدرات، ونشر المواد الإباحیة، تقلید الأوراق المالیة أو النقود، وتزویر المنح المالیة

جمیع الجرائم المرتكبة في فیما یخص ئیة العالمیة على الولایة القضامنها التاسعةالفقرة في) 6(المادة 

      .30الخارج والتي یجب على ألمانیا ملاحقتها بموجب اتفاقیة دولیة



مي في مواجهة الإفلات من العقاب بین النظریة وإشكالات التطبیق على ضوء محاكمة الرئیس مبدأ الاختصاص الجنائي العال

  التشادي السابق حسین حبري 

  مسعودي الشریف

81

القانون السویسري على الاختصاص العالمي وفقا للالتزامات النابعة من )مكرّر 6(المادة صّتنو 

  . 31من معاهدة دولیة تكون سویسرا طرفا فیها

من خلال القرارات المختلفة الصادرة عن الاتحاد الإفریقي نجد أنّ الدول :ول الإفریقیةفي الد- 2      

الإفریقیة تعترف بالولایة القضائیة العالمیة بوصفها أحد مبادئ القانون الدولي، والقانون المؤسس للاتحاد 

العامة فیما یتصل الإفریقي یعطي الحق للاتحاد الإفریقي بالتدخل في دولة عضو عملا بقرار جمعیته 

،  32بالظروف الخطیرة ومنها جرائم الحرب وجریمة الإبادة الجماعیة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة

  .من العقاب وتقدیمهم إلى العدالةعدم إفلات  الأفراد الذین یرتكبون جرائما خطیرة والغرض هو ضمان 

شجّع المجلس التنفیذي للاتحاد كما ، 2008لسنة وهذا ما أكّد علیه مؤتمر الاتحاد الإفریقي الأول       

مشروع القانون "على الاستفادة من قانون وطني نموذجي جدید 2012الإفریقي دوله الأعضاء في جویلیة 

بشأن الولایة القضائیة العالمیة على الجرائم الدولیة من أجل اعتماد (Loi nationale type )" النموذجي

ا المجال دون تأخیر، بالإضافة إلى أن عشرات الدول الإفریقیة تنص على الولایة أو تعزیز القوانین في هذ

القضائیة العالمیة في تشریعاتها الوطنیة، وتم فتح إجراءات مهمة في الدول الإفریقیة على هذا الأساس لا 

  .   33سیما إفریقیا الجنوبیة والسنغال

حبري نموذجا لتطبیق الاختصاص الجنائي قضیة الرئیس التشادي السابق حسین : المبحث الثاني

    :العالمي والإشكالات المرتبطة بها

، واتهّم في فترة حكمه 1990دیسمبر 1إلى 1982جوان 7لقد كان حسین حبري رئیسا لتشاد من 

بارتكاب انتهاكات عدیدة وواسعة النطاق لجرائم ضد الإنسانیة منها الآلاف من حالات الإعدام خارج 

ألف شخص، 200وعملیات تعذیب لأكثر من ،ألف شخص40قتل ما یناهز حیث تمّ ءنطاق القضا

بعد الإطاحة به من طرف قائد قوات أركانه إدریس دیاي قد فرّ بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري، و 

السنغال تحت غطاء اللجوء السیاسي، وهو ما دفع البعض إطلاق الكامیرون عدّة أیام وبعدها إلىإلى

إلا أنّ ، )أوغستو بینوتشیه ( إفریقیا علیه نسبة إلى الحاكم العسكري السابق في تشیلي " بینوتشیه"لقب 

  .إشكالات وصعوبات متعدّدةالملاحقات القضائیة بدأت في مطاردته ورافق ذلك 

  : التطورات المختلفة لمحاكمة الرئیس التشادي السابق حسین حبري: المطلب الأول

الجمعیة التشادیة لضحایا بدأت بتأسیسحسین حبري مراحل وتطورات مختلفة،ةاكمعرفت مح        

 AVCRP()Association des Victimes de Crimes et(الجرائم والقمع السیاسي 

Répressions Politiques( من قبل مجموعة من الناجین من نظام حبري بقیادة 1991في عام

»سلیمان غینغونغ Souleymane Guengueng والتي للمطالبة بالعدالة والتعویض للضحایا،  «

 Association des Victimes de Crimes du(تحولت إلى جمعیة جرائم نظام حسین حبري 
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Régime de Hissène Habré()AVCRHH(، وبالتعاون مع منظمات حقوقیة حكومیة وغیر

  .قضایا في السنغال وحتى في بلجیكاعدّة ه رُفعت ضدّ حكومیة

الجهود السابقة لمحاكمة حسین حبري قبل مثوله أمام الغرف الاستثنائیة الإفریقیة في : الفرع الأول

  :إطار الاختصاص العالمي

من أجل دعم حملة محاكمة حسین حبري :في السنغالحسین حبريالمحاولات الأولى لمحاكمة   - 1

Human Rights Watch »شكّلت منظمة هیومن رایس ووتش ا باسم اللجنة الدولیة للمحاكمة تحالف«

في تشاد حقوق الإنسان عن عدة منظمات للدفاع یتضمن مجموعة من الضحایا و العادلة لحسین حبري

شكاوى أمام مدعي عام والسنغال وباستخدام المعلومات المقدّمة من سلیمان غینغونغ ورفاقه، رّفعت عدّة

منها ما كان ،جرائم ضد الإنسانیة وأعمال تعذیبالجمهوریة في دكار ضد حسین حبري بتهمة ارتكاب 

وقرّر ، سبعة تشادیین باعتبارهم من ضحایا النظام الذي كان یحكمهمن طرف2000جانفي 26في 

  .34مدّعي عام الجمهوریة فتح تحقیق  قضائي في حق الرئیس التشادي السابق حسین حبري

یة، طلیعة الاختصاص الجنائي العالمي فیما تها محكمة دكار الإفریقوتعتبر هذه التهمة التي تبنّ 

2000فیفري 03یتعلق بجرائم حقوق الإنسان في أي دولة إفریقیة، وخلص التحقیق الذي صدر في 

إلى اتهام الرئیس السابق »Demba Kandji«برئاسة عمید قضاة التحقیق في دكار دیمبا كانجي

انیة خلال فترة رئاسته، إلا إنّ المتّهم قدّم تظلّما  في حسین حبري بالاشتراك في ارتكاب جرائم ضد الإنس

قضت محكمة الاستئناف حیث قبولا، هذا التظلمأمام محكمة استئناف دكار، وقد لاقى 2000فیفري 18

تطبیق اتفاقیة مكافحة یقضي بعدم وجود تشریع في السنغال لبإلغاء قرار الاتهام 2000جویلیة 4في 

  .200135في مارس ملمحكمة العلیا بالسنغال وبصورة أساسیة ذلك الحكأقرّت اثمّ التعذیب، 

، وبالموازاة 36تحسبا لفشل الإجراءات في السنغال:يبلجیكالحسین حبري أمام القضاءقضیة   - 2    

یحملون الجنسیة البلجیكیة ضحایاقدّم ثلاث2000نوفمبر 30تمّت إجراءات أخرى في بلجیكا، ففي 

، وقد لعبت المنظمات غیر الحكومیة دورا في التنسیق بین بلجیكا وتشاد بطرق 37بريشكوى ضد حسین ح

.38مختلفة كإرسال الوثائق وتكالیف السفر للعدید من الضحایا لتدوین شهاداتهم

بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف والتي تنص على 2002جوان 26تعلیق القضیة في تمّ        

یمكن له تطبیق الاختصاص القضائي العالمي إلا إذا كان المتهم موجودا على أن القانون البلجیكي لا 

وكان ذلك بعد النظر في الشكوى التي كانت ضد رئیس الوزراء الإسرائیلي شارون - الأراضي البلجیكیة

«Daniel Fransen »إلى القاضي فرانسنالبلجیكي وفي رسالة موجّهة من وزیر العدل ومع ذلك،- 

له فیها بأنّ السید حسین حبري لا یمكنه أن یزعم بأنّه یتمتّع بأيّ حصانة من أكّد،2002كتوبر أ07في 

البرلمان البلجیكي قانونا یحدّ من تطبیق قانون أقرّ 2003أفریل 05طرف السلطات التشادیة، وفي 

كان ذلك اكمة وبلجیكا، و الولایة القضائیة العالمیة حیث یتطلّب وجود صلة بین القضیة التي تتمّ فیها المح
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في تمّ تعدیل قانون الولایة القضائیة العالمیة حیث بعد إجراءات ضد مسؤولین أمریكیین في بروكسل 

بسبب ضغوطات من الولایات المتحدة الأمریكیة، ومع ذلك تم الاستمرار في قضیة حبري 2003صیف 

2005سبتمبر 19ن حبري في أصدر القاضي مذكرة توقیف دولیة ضد حسیفبموجب حكم انتقالي، 

متّهما إیّاه بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب وأعمال تعذیب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، 

یتدخّل البرلمان الأوربي ویدعو لمحاكمة 2006مارس 16وتمّ إرسال طلب تسلیم إلى السنغال، وفي 

  .39حبري إفریقیًا أو تسلیمه لبلجیكا

أقامت بلجیكا دعوى لدى 2009فیفري 19في :حكمة العدل الدولیة ودوره في المحاكمة قرار م- 3

محكمة العدل الدولیة ضد السنغال على أساس وجود نزاع بین مملكة بلجیكا وجمهوریة السنغال بشأن 

بلجیكا بمحاكمة الرئیس التشادي السابق حسین حبري أو بتسلیمه إلىالدولیة ها اتامتثال السنغال لالتزام

.  40لأغراض الدعوى الجنائیة

بأن تقوم السنغال بمحاكمة الرئیس التشادي 2012جویلیة 20حكمت محكمة العدل الدولیة في 

كانتو ،السابق حسین حبري لارتكابه جرائم حرب أو تسلیمه دون تأخیر، وصدر الحكم بإجماع القضاة

في بلجیكا، مشیرة إلى تأخر الإجراءات لموجّهة له اتهم المه من السنغال لمواجهة تسلّ قد حاولت بلجیكا 

  .41في السنغال، بینما أصرّت السنغال على أن محاكمها قادرة على تنفیذ المحاكمة

  :الاختصاص العالمي أمام القضاء السنغاليمحاكمة حسین حبري في إطار: الفرع الثاني

ولى لمحاكمة حبري في السنغال قبل لقد بدأت الإرهاصات الأ:  قبول السنغال محاكمة حسین حبري- 1

منح الاتحاد الإفریقي للسنغال محاكمة حسین 2005في جویلیة صدور حكم محكمة العدل الدولیة، ف

حبري باسم إفریقیا، من قِبل محكمة سنغالیة مختصة مع ضمان المحاكمة العادلة، ولذلك رفض الاتحاد 

الرئیس التشادي حسین لم یعد2005في نوفمبر و كا، الإفریقي تسلیم الرئیس التشادي السابق إلى بلجی

2006في دكار، وفي ماي وتمّ توقیفهبالحصانة المرتبطة بوظیفته السابقة كرئیس للدولة، یتمتعحبري

ألقت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب باللوم على السنغال لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 

إنسانیة أو المهینة  إمّا مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللامن اتفاقیة )7(

بمحاكمة حسین حبري  في السنغال أو الاستجابة لطلب تسلیمه إلى بلجیكا أو أي طلب مشروع من دولة 

أجل من محكمة العدل الدولیةأمامدعوى لرفع البلجیكا هو الذي دفع بأخرى، وهذا الجمود السنغالي

لكن قبل صدور حكم محكمة العدل الدولیة قرّرت السنغال محاكمة حسین حبري، التسلیم أو المحاكمة، 

ملایین أورو 8ملایین أورو لتجري المحاكمة في ظروف جیدة ، وفي الأخیر كانت 7وطالبت السنغال بـ 

  .201042أكتوبر24تعهّد بها المساهمون المجتمعون في دكار یوم 
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سنغال في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم رت اللقد عبّ 

أنّ الشكل الأكمل للتعبیر 2013نوفمبر01أكتوبر و21في الدورة السابعة عشرة المنعقدة بین 43المتحدة

اء عن رغبة السنغال في احترام التزاماتها الدولیة في مجال مكافحة الإفلات من العقاب، یتجلى في إنش

الدوائر الإفریقیة الاستثنائیة لمحاكمة الرئیس السابق حسین حبري، حیث أشار الوفد السنغالي إلى أنّ 

السنغال قرّرت محاكمة الرئیس التشادي السابق بمقتضى اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب 

ختصاص العالمي، وأوضح الوفد المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة  أو المهینة في إطار آلیة الا

أنّ حسین حبري متهم بارتكاب عدة جرائم وسیكون على الولایات القضائیة المختصة أن تثبت حقیقة هذا 

  .44الاتهام، وتلتزم السنغال بضمان إجراء محاكمة عادلة ومنصفة ونزیهة وشفافة وخالیة من أي ضغوط

حیث - قامت السنغال بتعدیل دستورها : سین حبريالغرف الإفریقیة الاستثنائیة كآلیة لمحاكمة ح  - 2

كما وقّعت على وثیقة ،-التعامل مع هذه القضایابقانونا یسمح  2008اعتمد البرلمان السنغالي سنة 

بخصوص إنشاء محكمة خاصة داخل نظام العدالة 2012أوت 22معاهدة مع الاتحاد الأوربي في 

ال على قانون یسمح بإنشاء هذه المؤسسة القضائیة صادقت السنغ2012السنغالیة، وفي دیسمبر 

تحت اسم 2013فیفري 8، وافتتحت أعمالها في 2013الخاصة، وقد صودق على نظامها في جانفي 

  .45الغرف الإفریقیة الاستثنائیة

وتتشكل هذه الغرف التي تعمل في إطار الولایة القضائیة لجمهوریة السنغال من أربع غرف الأولى        

، وتختص هذه المحاكم في متابعة 46تحقیق والثانیة للاتهام والثالثة للجنایات والرابعة لاستئناف الجنایاتلل

لاتفاقیات لللعرف الدولي و و ومحاكمة المسؤولین الرئیسیین  للجرائم والخروقات الجسیمة للقانون الدولي 

جوان 7التشادي في الفترة بین المصادق علیها من طرف دولة تشاد، والمطبقة على التراب الدولیة 

  .199047دیسمبر 1إلى 1982

للعدالة الدولیة المختلفة التجارب الحدیثة تمیّزها عنوللغرف الإفریقیة الاستثنائیة خصوصیات        

أنها أول محكمة للبلدان الإفریقیة، تمكنت من محاكمة رئیس إفریقي سابق في إفریقیا عن طریق : منها

سالة إیجابیة كان فیها الرد على هجمات تلك العدالة الدولیة المتصورة المفروضة من طرف أفارقة، وهذه ر 

من الشهود والخبراء في 90سرعة الإجراءات، حیث دارت مناقشات لأكثر من بكما أنّها تمیّزتالغرب، 

  .48محاكمة كبرى في أقل من عام، وهذا ما لم یتم من قبل في مجال العدالة الجنائیة الدولیة

افتتحت محاكمة حسین حبري في السنغال یوم :وقائع المحاكمة والاتهامات الموجهة لحسین حبري - 3

في الیوم الأول دعت جاكلین مادینا بسبب الفوضى التي أحدثها حبري وأنصاره ، و 2015جویلیة 20

لحضور المتحدثة باسم الضحایا بإخراج حبري من القاعة، وفي الیوم الثاني رفض محامو حبري ا

لت جِّ محامین سنغالیین لضمان الدفاع عن حبري وأُ 3للمحكمة، مما استدعى المحكمة إلى تعیین 

یوما، وفي الیوم الأول لاستئناف المحاكمة اقتید حبري للمحاكمة بعد رفضه المثول أمامها،  45المحاكمة 
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: دث وقعت في فترة حكمهالمحاكمة فحص عدة حواهذه ساكتا في جلسات المحاكمة، وتم في هالیظل بعد

سبتمبر الأسود -، سكان الجنوب 1987، زقاوة 1987الهجیراي ( الهجومات ضد مجموعات عرقیةك

.49واعتقال السجناء السیاسیین، ومعاملة أسرى الحرب،والتوقیفات،)-1984

منظمة استردت2001ففي عام ،اعتمدت المحكمة على شهادات وأدلة موثقة: الأدلة والشهود  -4.

Human Rights Watchمراقبة حقوق الإنسان  في مكاتبها DDS 50دائرة التوثیق والأمنملفات »«

عشرات الآلاف من الوثائق التي تم العثور علیها من القوائم الیومیة للسجناء فكانت هناكنجامینا بالسابقة 

الوفاة، وتحلیل المعطیات من طرف والوفیات تحت الحجز وتقاریر الاستجواب وتقاریر المراقبة وشهادات

من الأشخاص أعدموا أو توفوا رهن الاحتجاز، 1208كشف عن أسماء منظمة مراقبة حقوق الإنسان

والاتحاد الدولي لحقوق منظمة مراقبة حقوق الإنسانضحیة لانتهاكات حقوق الإنسان، وقامت 12321و

الأعضاء شهادة، و DDSنوا على مستوى إدارة بجمع شهادات مئات الضحایا الذین عا)FIDH(الإنسان 

.51هذه الإدارةالسابقین في 

موظف سابق في و شهود من الخبراء، 10منهم من الضحایا و69،شاهدا92تقدّم أمام المحكمةو 

  .52شهادته خلال المحاكمة بصفته خبیراالذي قدّم منظمة العفو الدولیة 

2016ماي 30المحاكمة الخاصة في دكار یوم انتهت:الأحكام الصادرة في حق حسین حبري- 5

بالحكم على الرئیس التشادي السابق حسین حبري بالسجن المؤبد، ونطق القاضي البوركینابي غبیر داو 

-غوستاف كام Gberdao Gustave Kam- : ' حسین حبري، المحكمة الخاصة تحكم علیك بعقوبة

  . 53في هذا القراریوما للطعن 15، مؤكدا أن أمامه 'السجن المؤبد

الحكم بالسجن2017أفریل 27وقد أیّدت محكمة الاستئناف التابعة للغرف الاستثنائیة الإفریقیة في       

  .55من قِبل حبري للضحایا) ملیون أورو123( ملیار فرنك فرنسي 82وأُمرت بدفع ،54المؤبد على حبري

  :لمي على ضوء محاكمة حسین حبريإشكالات تطبیق الاختصاص الجنائي العا: المطلب الثاني

الدول وحتى مصادقة الاتفاقیات الدولیة في العدید من لاختصاص الجنائي العالميتكریس مبدأ اإنّ       

لا یعني بالضرورة تطبیق هذا الاختصاص داخل هذه الدول لأنّ مجال الملزمةالاتفاقیات على هذه 

تنفیذ هذا المبدأ على أرض فيالتحكم على قا له القدرة التطبیق تتدخل فیه عوامل أخرى  قد تشكّل عائ

، وهو ما تؤكده محاكمة الرئیس التشادي السابق حسین حبري، فالأمر یتعلق باتخاذ الإجراءات الواقع

الداخلیة من أجل المتابعة والمحاكمة، كما أنّه یخضع للإرادة السیاسیة وللضغوط الدبلوماسیة خاصة 

  .حاكمات مساس بالمصالح الخاصة لبعض الدولحینما یكون في هذه الم

  :الصعوبات التشریعیة والمالیة الداخلیة للدول: الفرع الأول

التي الدولیةإنّ المعاهدات:عدم اختصاص المحاكم الوطنیة بالنظر في قضایا الاختصاص العالمي- 1

،نضمام الدولة إلى هذه المعاهداتقوة القانون بمجرد ااكون لهتلا الأخذ بالاختصاص العالميتُلزم الدّول



مي في مواجهة الإفلات من العقاب بین النظریة وإشكالات التطبیق على ضوء محاكمة الرئیس مبدأ الاختصاص الجنائي العال

  التشادي السابق حسین حبري 

  مسعودي الشریف

86

القاضي الجنائي الوطني لیس مخاطبا بقواعد القانون إقرارها داخل التشریعات الوطنیة، فمن بدّ إذ لا

الدولي دون أن یستند لتشریع داخلي، فإقرار التشریع الوطني للأحكام موضوع الأعمال القانونیة الدولیة 

  .  56الوطنيفي مواجهة القاضي الجنائيهو الإجراء المقرّر لنفاذ الاتفاقیة

)135(جاء في  الحكم الصادر عن غرفة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف بدكار رقم لذلك

أنّ القانون السنغالي في الوقت الحالي لا یتضمن تجریما للجرائم ضد 2000جویلیة 04الصادر في 

من قانون العقوبات السنغالي ) 4(لعقوبات المؤكدة في المادة الإنسانیة، وأنّه وفقا لمبدأ قانونیة الجرائم وا

  .57فإن المحاكم السنغالیة لا یمكن أن تعرف مادیا هذه الحقائق

نصوصاللغیابعدم المتابعة على أساس الاختصاص الجنائي العالمي بإنّ تحجج الدول 

كلیة للتهرب من المحاكمة قد تكون ذریعة شیُعتبرتخوّل للمحاكم الوطنیة ذلكالتي داخلیة الالتشریعیة

  . وراءه أغراض أخرى

فلمّا طرحت قضیة الرئیس حبري الذي كان مقیما في دكار على الرئیس السنغالي السابق عبد االله 

واد اكتفى بأنّ الأمر لیس من اختصاص المحاكم السنغالیة، وحرصت حكومة السنغال في تلك الفترة على 

ه شأنا إفریقیا، وحاول التهرب من المحاكمة لإدراكه أنّ محاكمة أي رئیس أن یظل نقاش الملف والبت فی

الكثیر من الرؤساء الأفارقة، وهو ضدإفریقي على ما یُتّهم به في مجال حقوق الإنسان سیفتح الباب 

ضع زعماء إفریقیا في خطر،  لذلك ظلّ ملف حسین حبري أحد أكثر الملفات تتدشین لسابقة قضائیة س

یلة عهدتي الرئیس واد، حتى أنّه لم یحرّك ساكنا غداة صدور مذكرة توقیف دولیة من طرف حساسیة ط

، وظلّ الرئیس السنغالي واد حریصا على تجمید ملف حبري وكأنه 2005القضاء البلجیكي في سبتمبر 

لم كولذلیمثل نقابة الرؤساء الأفارقة والدفاع عن وجودهم الحاضر والمستقبلي ضد أي دعوى قضائیة، 

یرضخ لطلبات الاتحاد الأوربي أو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب أو منظمة هیومن رایس ووتش 

  .    58التي حثته على محاكمة حبري أو تسلیمه للقضاء البلجیكي

ومن السوابق المماثلة في الاحتجاج بعدم اختصاص المحاكم الوطنیة للتهرب من المقاضاة ما 

وهم من الضحایا الناجین من المعسكرات الصربیة والذین استقبلتهم " ر والآخرونجافو " یُعرف  بقضیة 

سوا كأطراف مدنیة وتأسّ 1993جویلیة 20حیث رفع هؤلاء دعوى في 1993و 1992فرنسا بین عامي 

والتي اتهموا القوات في جرائم التعذیب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة

والقرى المحیطة ' KOZARAC' لصربیة بارتكابها كجزء من عملیة التطهیر العرقي في مدینة كوزاراك ا

رفض الدعوى والطعون بأصدر قاضي التحقیق لمحكمة باریس أمرا یقضي 1994ماي 06في و بها، 

  .59یفف التشریعات الفرنسیة مع  الأحكام الواردة في اتفاقیات جنالمتعلقة بها لعدم وجود نص یكیّ 

WADJULARBINANULفي قضیة 1999كما قضت المحكمة الاتحادیة في أسترالیا سنة      

YARIMMA v PHILLIP THOMSONوKEVIN BUZZACOT v ROBERT MURRAY HILL
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والتي اتهم فیها بعض الأشخاص بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة ضد السكان الأصلیین لأسترالیا، بعدم 

الدعوى لأن التشریع الأسترالي لم یجرّم تلك الجرائم ولم ینص على الاختصاص اختصاصها بالنظر في

المتعلّقة بتجریم الإبادة 1948رغم تصدیق استرالیا على اتفاقیة ،العالمي فیما یخص هذه الجرائم

  .195160جانفي 12والتي دخلت حیّز التنفیذ في 1949جویلیة 08الجماعیة في 

لا تتوفر الموارد المالیة للإنفاق على التحقیق والمحاكمة على جریمة خارج قد: الصعوبات المالیة- 2

المالیة الكافیة الموارد توفّرجت السنغال بعدم إقلیم الدولة، وهو الحال في قضیة حسین حبري  حیث تحجّ 

وبین ینبغي التمییز بین اعتناق المشرع الوطني للاختصاص الجنائي العالمي، ولهذا ، من أجل المحاكمة

یقتضي جهودا أخرى تنفیذیة للسلطات الوطنیة المختصة، تتجاوز فالتفعیل تفعیله من الناحیة العملیة، 

من وهذا ،القبض والحبس والاتهام والمحاكمة واتخاذ إجراءات التعاون القضائيكمجرد النص التشریعي، 

ئ الاختصاص الأخرى، فالمحاكمة أن یكلّف میزانیة الدولة نفقات تتجاوز ما تنفقه عند إعمال مبادشأنه

سیادة الدولة القضائیة تكلّف أموالا باهضة، وتؤكد ذلك المحاكمات التي جرت لبصلة مباشرة التي لا تمتّ 

  .61بواسطة المحاكم المؤقتة سواء بالنسبة للمحكمة الدولیة الجنائیة في یوغسلافیا، أو في رواندا

  الاختصاص الجنائي العالميازدواجیة المعاییر في تطبیق: الفرع الثاني

لقد مورس :الكیل بمكیالین في الأخذ بالاختصاص الجنائي العالميسیاسة الدول من خلال- 1

ضغط دبلوماسي كبیر من أجل محاكمة حسین حبري خاصة من طرف بلجیكا ومعها الاتحاد الأوربي 

  .وصل إلى حد الاستعانة بمحكمة العدل الدولیة

هذا الضغط الولایات المتحدة الأمریكیة، فرغم أنها كانت تدعم نظام ومن الدول التي مارست 

هنّأ شخصیا حبري، أصبحت بعد ذلك من أكبر المؤیدین لملف محاكمته تحت إدارة الرئیس أوباما الذي 

الرئیس السنغالي ماكي سال عند زیارته لدكار، وكان أعضاء من مجلس الشیوخ الفاعلین یكتبون عن 

بعثت وزیرة الخارجیة هیلاري كلینتون رسالة للرئیس واد لدفعه من 2011ر، وفي سبتمبر القضیة باستمرا

Jacqueline»أجل المحاكمة بسرعة، وفي زیارة لواشنطن من طرف السیدة مودینا Moudeïna»  62

»والسید غینغونغ Souleymane Guengueng »و السید برودي63 « Reed Brody طلبوا 64 «

عن الأحكام 2012ة الخارجیة كلینتون أن تقدم تقریرا أمام الكونغرس الأمریكي في جوان رسمیا من وزیر 

دت كلینتون أنّه بعد عشرین سنة فإن التي اتخذتها الحكومة السنغالیة من أجل محاكمة حبري، وأكّ 

، من الضحایا یستحقون العدالة وعرض قضیتهم أمام المحكمة، وطلبت من السنغال اتخاذ تدابیر ملموسة

عدة »Stephen J. Rapp«راب .أجل متابعة حبري، ومن جهته سافر السفیر الأمریكي ستیفن ج

مرات للسنغال وحتى إلى تشاد من أجل الاستفسار عن التقدم المحرز في القضیة، وحتى فرنسا التي 

بطها بالرؤساء ربما للعلاقات التي كانت تر –كانت من المؤیدین للرئیس حبري أثناء حكمه، وبعد تردد 

فقد أعلن ساركوزي ،ت عن حلیفها حبريتحولت إلى مؤیدة للمحاكمة وتخلّ –الأفارقة الآخرین 
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Nicolas» Sarkozy« الرئیس الفرنسي السابق من دكار دعمه للمحاكمة، كما اعتمد البرلمان الأوربي

طة لمحاكمة حبري، بل تم التفاوضویعتبر الاتحاد الأوربي من أكبر الجهات الضاغ،قرارین بشأن هذه القضیة

.     65بینه وبین السنغال من أجل تمویل المحاكمة حیث كان الاتحاد الأوربي من أكبر المساهمین في ذلك

التي ذاتهاالتي مارست هذه الضغوط من أجل محاكمة حبري هيو الأنظمة وحلفائها هذهإن   

لعالمي في القضایا التي تمس مصالحها مارست ضغوطا من أجل عدم تفعیل الاختصاص الجنائي ا

وتكون هي المتهمة فیها، فلقد عانت بلجیكا من ضغوطات دولیة كبیرة من جراء تفعیل قضائها 

رُفعت دعاوى قضائیة في بلجیكا ضد مسؤولین 2003في بدایة عام حیث للاختصاص الجنائي العالمي، 

عام لجرائم المرتكبة في حرب الخلیج الأولى ل) جورج بوش الأب، كولن باول ودیك تشیني ( أمریكیین 

من خلال صدور قانون من مجلس الشیوخ الولایات المتحدة الأمریكیة قامت بتهدید بلجیكاإلا أنّ ،1991

الأمریكي یخوّل للبنتاغون وللرئیس الأمریكي التدخل العسكري ضد أي دولة تحتجز عسكریا  أمریكیا، 

، وهو ما دفع بلجیكا لتغییر القانون 66المتواجد في بروكسل ببلجیكا) والنات(وبنقل مقر الحلف الأطلسي 

حیث أصبح یُشترط لقبول الدعوى وجود الضحیة أو المتهم بالأراضي البلجیكیة، وحینما رفعت قضیة ضد 

على –900بدوره في قتل 2001سنة أرییل شارون رئیس الوزراء الإسرائیلي الأسبق الذي اتهم في 

أثارت 1982لأطفال والنساء الفلسطینیین في مخیمات صبرا وشاتیلا ضواحي بیروت عام من ا- الأقل 

لم تتردّد في تطبیق الاختصاص وهي التيدت إسرائیل بسحب سفرائها، الدعوى حملة إسرائیلیة شعواء وهدّ 

دّى بمحاكمتها لأدولف إیشمان بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في أوربا، وأ1961العالمي عام 

ببلجیكا إلى مراجعة قانونها المتعلق بالاختصاص العالمي المطلق لیكون اختصاصا مقیدا بشروط  حیث 

اعتبرت الدعوى المرفوعة ضد أرییل شارون غیر مقبولة متحججة بأن المتهم لا یوجد على الأراضي 

  .  67البلجیكیة، حتى لا ینطبق على هؤلاء الأقویاء

ي العالمي في إسبانیا أزمات دبلوماسیة خاصة مع الصین وأثار تطبیق الاختصاص الجنائ

Jiang Zemin »بسبب الأحكام التي كانت ضد الرئیس الصیني السابق جیونق زامین  وموظفین «

، ممّا جعل الحكومة 2005صینیین بسبب أعمال الإبادة والتعذیب التي وقعت في منطقة التبت سنة 

  . 68اط وجود رابطة بین المتهمین والدولة الإسبانیةالإسبانیة تقوم بتعدیل قانونها باشتر 

الداخلیة للدولقد تتدخل السلطة التنفیذیة : تدخل السلطة التنفیذیة لاعتبارات السیاسة الواقعیة- 2

لتجنب الضغوط السیاسیة أو الرضوخ للضغوط الدبلوماسیة، وهذا ما لوحظ في خضوع السنغال لتلك 

قاق للعدالة القانونیة في مكافحة الجرائم وحمایة الحقوق الأساسیة الضغوط حتى وإن كان في ذلك إح

عن بعض - كما سلف –في القضاء البلجیكي تمّ مثلماللإنسان، وهو ما یفسّر أیضا تنازل بعض الدول 

  .    القضایا التي فیها انتهاكات بسبب هذه الضغوطات
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لمي التي تعطي سلطة المراقبة للسلطة الاختصاص الجنائي العاتطبیق إنّ التشریعات الوطنیة في 

التنفیذیة هي في تزاید أكثر فأكثر، ویتفق العدید من المؤلفین على أنّ هذا یهدف إلى عكس الاعتبارات 

سیكون شكلا من أشكال الحمایة و المحلیة، خاصة فیما یتعلّق بالعلاقات الدولیة، الواقعیة السیاسیة 

-garde(السیاسیة  fou politique( إثارةلاحتمالتجنباالبدء فیها عدممن أجل  القیام بمحاكمات أو

أولویات الدولة تبقى في جمیع الأوقات هي مصالحها الوطنیة على حساب القضایا فالأزمات الدبلوماسیة، 

الأخرى بما في ذلك الأخلاقیة، فالمتابعة في إطار الولایة القضائیة العالمیة تخضع للانتقائیة بعد تحلیل 

لتكالیف والمزایا، فلا یتم استهداف إلا السیاسیین ذوي التكلفة المنخفضة والذین من غیر المرجح أن یؤدي ا

عدالة الأقویاء على الأكثر ضعفا، بینما هيهذه الولایة الانتقائیة ف،اعتقالهم إلى أعمال انتقامیة دبلوماسیة

.69هناك الأزمات السیاسیةستكونفیدافع آخرون عنها بالقول إنه بدون هذه الانتقائیة 

لذلك یظلّ فالدول تحجم عن المخاطرة بعلاقاتها الدبلوماسیة من أجل مقاضاة الجرائم الخطیرة      

التحدي الرئیسي هو متابعة كبار السیاسیین في العدید من الدول، حیث لا توجد أي متابعة تقلق هؤلاء 

  .70كاب الجرائم الدولیة، حتى وإن كانت الأدلة قویةالذین وضعوا الهیاكل والسیاسات التي تؤدي إلى ارت

  :خاتمة

في نهایة هذا المقال المتعلّق بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي كآلیة من آلیات مكافحة الإفلات        

سدّ الثغرات لیُستنج أنّه اختصاص ضروريمن العقاب، والمكرّس في النصوص القانونیة الدولیة والوطنیة 

، الاختصاص الإقلیمي، الاختصاص الشخصي(ة في الاختصاصات الوطنیة الأخرى الموجود

، وحتى تلك الموجودة في الاختصاص الدولي متمثلا في المحكمة الجنائیة الدولیة، )الاختصاص العیني

والتي یُعتبر اختصاصها مرهونا بانضمام الدولة إلى نظامها أو بمجلس الأمن أو بالمدّعي العام للمحكمة،

فهذه الثغرات من شأنها أن تساهم في إفلات منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم الدولیة من العقاب، 

أنّ تطبیق هذا المبدأ تعترضه صعوبات كثیرة عند إرادة التطبیق، وهذا ما أكّدته محاكمة كما یُستخلص

الإنسانیة خلال فترة حكمه، أمام الرئیس التشادي السابق حسین حبري بتهم الإبادة الجماعیة والجرائم ضد 

جنائیا ي تُعتبر أول محاكمة یُلاحق فیهاالقضاء السنغالي في إطار الغرف الاستثنائیة الإفریقیة، والت

دولة إفریقیة أخرى، وأكدته المحاولات المتكرّرة لمحاكمته من طرف القضاء قضاء زعیم دولة إفریقي أمام 

ة العدل الدولیة، من أجل الضغط على السنغال لمحاكمته أو تسلیمه البلجیكي، ولجوء بلجیكا إلى محكم

لبلجیكا، ودور الاتحاد الأوربي والولایات المتحدة الأمریكیة في هذه القضیة، وهو ما یعكس دور 

الدبلوماسیة والمصالح السیاسیة في تحریك أو عدم تحریك مثل هذه القضایا، وبروز سیاسة الكیل بمكیالین 

« DEUX POIDS- DEUX MESURES وهذا ما یفرض حتمیة التعاون بین الدول والمجتمع   «

الدولي خاصة المجتمعات المدنیة ومنظمات حقوق الإنسان والنخب القانونیة من أجل الضغط لتكریس 

  :  هذا المبدأ بصورة متساویة وعادلة، من خلال الاقتراحات التالیة
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یمكن أن تحقق توازن أفضل بین ضرورات السیادة، من ناحیة، مساعدة الدول على تحدید المبادئ التي - 

ومكافحة الإفلات من العقاب من ناحیة أخرى، وهذا یتطلب بالضرورة تحدید المعالم العامة السلیمة لهذا 

  . 71المبدأ تحدیدا واضحا من وجهة نظر تدوین القانون الدولي الحالي وكذلك تطویره التدریجي

  .أ ودوره حتى لا یبقى للمجرمین ملاذ في أي بقعة من بقاع العالمبیان أهمیة هذا المبد- 

  .الاتفاق على الحد الأدنى من الجرائم التي تكون موضوع الاختصاص الجنائي العالمي- 

محاولة إیجاد اتفاقیة دولیة خاصة بالاختصاص الجنائي العالمي لتلزم الدول أكثر بهذا الاختصاص، - 

ن الخوف من تطبیقه من خلال الاستناد إلى هذه الاتفاقیة، وعدم الاعتماد فقط ولتتحرّر الدول الضعیفة م

  .على ما هو موجود من نصوص متفرقة في مختلف الاتفاقیات الأخرى
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